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  سلسلة أجوبة الشیخ العالم عطاء بن خلیل أبو الرشتة أمیر حزب التحریر(

  ")اقتصادي"على أسئلة رواد صفحتھ على الفیسبوك 

  جواب سؤال

  الاستقتراض من الدول الأجنبیة

  Ahmad Sa Saadإلى 

    :السؤال

الله أن أكون ممن یبایعك بالخلافة على  وأدعوسلام بك لإسلام وأعز الإأعزك الله با ،السلام علیكم شیخنا
لدي سؤال حول مسألة الاقتراض من الدول الأجنبیة والمؤسسات المالیة ... كل شيء ىمنھاج النبوة أنھ القادر عل

أنھ غیر جائز شرعا  لأن القروض منھا لا تتم إلا بفوائد " الأموال في دولة الخلافة"الدولیة، حیث جاء في كتاب 
وما ھي الشروط التي لا یجوز الاقتراض بموجبھا؟  ،متى یكون الاقتراض جائزا  : السؤال.. إلا بشروطربویة و

سلام والمسلمین في الدنیا لإوھل ھناك فرق إن كانت ھذه الدولة معاھدة أم حربیة؟؟؟ أعانكم الله لما فیھ خیر ا
  .والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ،خرةلآوا

  :الجواب

  م ورحمة الله وبركاتھوعلیكم السلا

أما الاستقراض من الدول الأجنبیة، والمؤسسات "یبدو أنھ التبس علیك ما ورد في الأموال في دولة الخلافة 
فكأنك ظننت أن " المالیة الدولیة، فإنھ غیر جائز شرعا ؛ لأن القروض منھا لا ت ت م  إلا  بفوائد ربویة، وإلا  بشروط

ا  یجوز معھا الاقتراض من الدول الأجنبیة، والمؤسسات المالیة الدولیة فسألت عن ھذه العبارة تفید أن ھناك شروط
ھي تفید أن الاستقراض من الدول الأجنبیة، والمؤسسات المالیة الدولیة لا یجوز الشروط، والأمر لیس كذلك، بل 

وقد وض ح الكتاب ھذا الأمر في باقي . ، ولأن الاستقراض ھكذا فلا یجوز)فیھ فوائد ربویة، وفیھ شروط: (لسببین
  :الفقرة فقد ورد

لشروط تجعل للدول والمؤسسات والفوائد الربویة محر مة شرعا ، سواء أكانت للأفراد أم للدول، وا(
المقرضة سلطانا  على المسلمین، وتجعل إرادة المسلمین وتصرفاتھم مرھونة بإرادة الدول، والمؤسسات 

وقد كانت القروض الدولیة من أخطر البلایا على البلاد الإسلامیة، ومن أسباب  .المقرضة، وذلك لا یجوز شرعا  
لذلك فالقروض الدولیة لا یجوز للخلیفة . وطالما عانت الأمة من ویلاتھافرض سیطرة الكفار على بلاد المسلمین، 

  .)أن یلجأ إلیھا، لتغطیة النفقات على ھذه الجھات

أما عن باقي السؤال حول الدولة . وعلیھ فإن الاستقراض من الدول الأجنبیة وفق المبین أعلاه لا یجوز
  :ما یليالأجنبیة إن كانت في حالة حرب أو معاھدة، فالأمر ك

ربا وشروط مخالفة " إنھ وفق قواعد الاقتراض الدولیة الحالیة فلا یخلو الاقتراض من مخالفات شرعیة
وعلیھ فلا یجوز الاقتراض من الدول الأجنبیة، سواء أكانت ھذه الدولة محاربة أم معاھدة حسب  ،"للشرع

  .المعاھدات الدولیة الحالیة

  أخوكم عطاء بن خلیل أبو الرشتة

  ھـ١٤٣٦ صفر من ٠٥

  م٢٧/١١/٢٠١٤

  :رابط الجواب من صفحة الأمیر على الفیسبوك

https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.10737
41827.154433208058098/368420453326038/?type=1 


